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السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٠ اقتصـاد

ثروة الكويت السيادية.. نمو مستمر رغم الأزمات
المحرر الاقتصادي 

يدور تساؤل في هذه الأيام 
حول ثروة الكويت السيادية، 
وان كانــت متأثــرة بالأزمة 
المالية والاقتصادية العالمية. 
فــي الواقــع، ان الثــروة 
السيادية شهدت نموا مستمرا 
في السنوات التي تلت الأزمة 
المالية في ٢٠٠٨ - بحســب 
تصريحــات لمســؤولين عن 
الصندوق السيادي الكويتي 
- وحتــى الآن هناك تجنب 
ســحب مــن هــذه الأصول 
العجز  الســيادية لتمويــل 
في الميزانية المستمر لمدة ٧ 

سنوات متتالية. 
وتمتلك الكويت مدخرات 
ســيادية تبلــغ قيمتها ٦٥٥ 
مليــار دولار والتي تراكمت 
علــى مــدار عقــود نتيجــة 
عــن  الناتجــة  الفوائــض 
إيرادات النفط. وتحتفظ بهذه 
المدخرات في عدة أشكال في 
الســيادية،  الثروة  مقدمتها 
والتي تتراوح قيمتها حسب 
التقديرات إلى نحو ٥٩٢ مليار 
دولار تمثل أصول صندوق 
الأجيال المقبلة وتديره الهيئة 
العامــة للاســتثمار، إضافة 
إلــى الاحتياطــي مــن النقد 
الكويتي لــدى بنك الكويت 
المركــزي والذي تبلغ قيمته 
نحو ٣٨ مليار دولار، وكذلك 
الودائع الحكومية لدى القطاع 
المصرفي والتي تبلغ قيمتها 

٢٥ مليار دولار.
الكويــت  وتعــد ثــروة 
الســيادية الثالثــة خليجيا 
مــن حيث القيمــة، والأولى 
خليجيا من حيث نســبتها 
الى الناتج المحلي الإجمالي، 
حيــث تصل إلــى ٤٧٥٪ من 
النــاتج المحلــي الإجمالــي، 
بينما تتصدر الإمارات التي 
تتصدر دول الخليج بثروة 
ســيادية تبلغ قيمتها نحو 
١٫٣٥ تريليون دولار ما يمثل 
نحو ٣٣٣٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، تليها الســعودية 
بثروة سيادية تبلغ قيمتها 
نحــو ٩١٥ مليار دولار تمثل 
نحو ١١٧٪ من الناتج المحلي 

الاجمالي للمملكة.
استثمارات سيادية

وأظهــرت احصائيــات 
إدارة الخزانــة الأميركيــة 
نموا كبيرا بالاســتثمارات 
الكويتية في أســواق المال 
الأميركية في شــهر مارس 
الماضــي، حيث بلغت نحو 
١٠ مليارات دولار وتركزت 
في الأسهم التي استحوذت 
علــى نحــو نصــف تلــك 
الاستثمارات وحققت نموا 
٣٠٠٪ على أســاس شهري 
مستغلة التراجعات الحادة 
الماليــة  لأســعار الأدوات 

الســندات  المختلفــة ما بين 
والأسهم وغيرها من الأدوات 

المالية المختلفة.
نمو بالودائع

وتمتلــك الكويــت وعاء 
ادخاريا يتمثــل في الودائع 
لدى القطاع المصرفي والتي 
وصلــت قيمتهــا إلــى ٧٫٥٦ 
مليارات دينار ما يعادل نحو 
٢٤ مليار دولار بنهاية شهر 
مارس الماضي بحسب النشرة 
الشــهرية الصادرة عن بنك 

الكويت المركزي.
وقــد تراكمــت الودائــع 
الحكومية بالقطاع المصرفي 
الكويتي وحققت نموا بنسبة 
٣٧٪ على مدار السنوات من 

جارية بفائدة صفرية.
احتياطي نقدي كاف

يتفوق احتياطي الكويت 
مــن النقد الأجنبــي مقارنة 
بباقي دول العالم من حيث 
وظيفتــه الأساســية، حيث 
يغطي احتياجات الكويت من 
الواردات لـ ١٣ شــهرا، وهو 
ما يفوق المعدل العالمي بـ ٤ 
أضعاف، حيث يعتبر الحد 
الآمــن أن يغطي الاحتياطي 
النقدي الأجنبي السائل بعدم 
احتساب الذهب ٣ أشهر من 
متوسط قيمة الواردات، ورغم 
ذلك يتراكم الاحتياطي النقدي 
الأجنبي للكويت ويشهد نموا 

ملحوظا بشكل مستمر.

والســندات وشهادات الإيداع 
وأذونــات الخزانــة وودائــع 
العملــة الأجنبيــة لــدى بنك 

الكويت المركزي.
ديون آمنة

تتمتع الكويت بمستويات 
ديــن آمنــة للغايــة، حيــث 
يصــل إجمالي الديــن العام 
٤ مليارات دينــار ما يعادل 
نحو ١٣ مليار دولار، وهو ما 
يمثل أقل من ١٥٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي، ما يعد ضمن 
أكثر المستويات العالمية أمانا. 
وكان قانــون الديــن العــام 
قد انتهت مدتــه في أكتوبر 
٢٠١٧، وكان إجمالــي الديــن 
العام وقتــذاك ٧٫٥ مليارات 

٢٠١٥ الــى ٢٠١٩، حيث تمت 
إضافة نحــو ملياري دينار 
إليهــا في هــذه المــدة، علما 
أنها كانت تبلغ ٥٫٤ مليارات 
دينار (ما يعادل ١٧٫٧ مليار 
دولار) في ينايــر من العام 
٢٠١٥، وبمعدل نمو ســنوي 
يتجاوز ٧٪، وتمثل الودائع 
طويلة الاجل النصيب الأوفر 
من تلك الودائع حيث تمثل 

نحو ٩٦٪ منها.
وقــد تراجعــت عوائــد 
تلك الودائع بشــكل حاد مع 
التاريخية في  الانخفاضات 
أسعار الفائدة، والتي شهدها 
الربع الأول من العام لتصل 
إلى ١-١٫٥٪ فيما تقع العديد 
من تلك الودائع ضمن ودائع 

وقــد ســجل الاحتياطــي 
النقدي للكويت أعلى مستوياته 
أبريــل  التاريخيــة بنهايــة 
الماضــي، بعدمــا صعد خلال 
الشهر ليصل الى ١١٫٩٣ مليار 
دينــار (٣٨٫٦ مليــار دولار)، 
بزيادة شهريه ٤٫٤٪، وبقيمة 
٥٠٧ ملايين دينار خلال الشهر 
(نحو ١٫٦٤ مليار دولار) مقارنة 
مع مســتوى ٣٧ مليار دولار 
بنهاية مارس الماضي، ليتخطى 
بذلك أعلى مســتوى تاريخي 
لــه على الإطلاق فــي فبراير 
الماضي عندما وصل الى ١١٫٦٦ 
مليار دينار (ما يعادل ٣٧٫٨٤ 
مليار دولار). ويمثل احتياطي 
النقد الأجنبي للبلاد إجمالي 
الأرصدة النقدية والحسابات 

دينار، ثم انخفض على مدار 
نحو ٣ ســنوات بمــا قيمته 
٣٫٥ مليــارات دينــار، وهو 
ما يتيح للكويت الاستدانة 
في حال اقــرار قانون الدين 
العام خاصة مع تراجع أسعار 
الفائدة عالميا والحفاظ على 

تصنيف ائتماني قوي.
لكن تبقى هناك ضغوط 
علــى المالية العامة بســبب 
النفــط  تراجعــات أســعار 
الاقتصاديــة  والتداعيــات 
لجائحــة «كورونــا»، حيث 
يــزداد عجــز الميزانية الذي 
يحتاج إلى تمويلات ضخمة 
تقدر بنحو ٢٣ مليار دولار، 
بحسب توقعات بنك «إم إف 

يو جي» الياباني.

٦٥٥ مليار دولار من الفوائض والاستثمارات المتراكمة عبر السنوات.. وحرص على عدم المساس بها

المتنوعة في الأسواق المالية 
العالميــة على اثر تداعيات 

جائحة «كورونا».
وتشــير الزيادة الكبيرة 
الكويتية  في الاســتثمارات 
بأسواق المال الأميركية إلى 
ســيولة كبيــرة تم ضخهــا 
خلال شهر مارس لاقتناص 
الفرص الاستثمارية، والتي 
تعود في الغالب لمؤسسات 
وصناديــق كويتيــة وفــي 
مقدمتها الصندوق السيادي 
الكويتي الذي يستثمر نحو 
نصف إجمالي اســتثماراته 
البالغــة ٥٩٢ مليــار دولار 
بحســب تقديــرات وكالــة 
فيتش للتصنيف الائتماني 
في الاسواق المالية الأميركية 

الكويت الأولى خليجياً بثروة سيادية تمثل ٤٧٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. وتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة 

نمو ملحوظ بالاستثمارات الكويتية في الأسواق العالمية وتراكم للودائع الحكومية واحتياطي النقد الأجنبي رغم «كورونا»

تنفيذ الكويت لمشاريع النفط ينخفض ٣٧٫٤٪ إلى ٤١٫٨ مليار دولار

محمود عيسى

قالت مجلــة «ميد» إن 
إجمالي نشاط المشروعات 
في قطاعــات النفط والغاز 
والكيماويات في الكويت قد 
انخفض بأكثر من الثلث منذ 
بداية العام، ما يجعله الأسوأ 
أداء بين دول مجلس التعاون 
لبيانات  الخليجي، وفقــا 
جمعتها «ميد بروجكتس» 
التي تتبع نشاط المشروعات 

الإقليمية.
وأضافت المجلة ان القيمة 
الإجمالية لجميع مشاريع 
النفط والغاز والكيماويات 
الكويت بلغت  النشطة في 
٦٦٫٨ مليــار دولار في ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩، في حين 
انه وبحلول ١٩ مايو ٢٠٢٠ 
تراجعــت القيمة الإجمالية 
لهذه المشاريع بنسبة ٣٧٫٤٪ 
لتصل إلى ٤١٫٨ مليار دولار 
فقط، حيث يأتي الانخفاض 
في نشاط المشروعات وسط 
سياسة تشديد مالي للحكومة 
التي تستمد ٩٠٪ من إيراداتها 
من عائدات الهيدروكربون، 

المســتهدفة للمرفقين ٥٠ ألف 
برميل مــن النفط يوميا و١٥٠ 
مليون قدم مكعبة قياسية من 
الغاز يوميــا، فيما تقدر قيمة 
كل مشروع منهما بنحو ٤٥٠ 

المناقصة في غضون أسابيع، الا 
أن هذه المناقصة لم تصدر بعد 
أكثر من ٤ أشهر من الإعلان.

المقاولات  وأبلغت شركات 
أيضا عن إحياء مشروع لتطوير 

المناقصة خلال الأشهر المقبلة.
من جانب آخر، ونظرا لإنجاز 
الكبرى خلال  بعض المشاريع 
الماضية فقد  الســتة  الأشهر 
تقلص عدد مشاريع النفط والغاز 
الكويت، ولم يتم  النشطة في 
تعويض هذه المشاريع بأخرى 

معلنة حديثا قيد التطوير.
الرئيسية  ومن المشــاريع 
الثانية  التي أنجزت الحزمتان 
والثالثة من مشــروع الوقود 
النظيــف لشــركة البتــرول 
الكويتية بتكلفة ٣٫٤  الوطنية 
مليارات و٤٫٥ مليارات دولار 
على التوالي، فضلا عن أعمال 
الرابعة من مشــروع  الحزمة 
مصفــاة الكويت الجديدة في 

الزور.
وكانت قد أوقفت السعودية 
والكويــت الإنتــاج من حقل 
«الخفجي» فــي مايو الماضي، 
إضافة لتأجيــل كل أو بعض 
المشاريع التي يتم تطويرها أو 

قيد التنفيذ.
كما تم تعليق مشروع تطوير 
مركز تجميع في حقل الوفرة، 
وكذلك مشروع البنية التحتية 
المصمم للحــد من حرق الغاز 

مليون دولار.
ومع ان شركة نفط الكويت 
أبلغــت المقاولــين بأنها على 
وشك الانتهاء من إعداد قائمة 
مقدمي العطاءات وانها ستصدر 

منشأة جديدة لتحلية الغاز تحت 
مســمى BS-١٧١ بتكلفة ٣٠٠ 
مليون دولار غرب الكويت، إلا 
انه لم يشهد أي تقدم، فيما تبدي 
الشركات تشاؤما حيال طرح 

في الحقل.
وكانت الشركة الكويتية 
لنفط الخليــج قد طرحت 
مؤخرا مناقصة عقد هندسي 
مدتــه ٥ ســنوات يتعلق 
النفطي ولم  الوفرة  بحقل 
المناقصة، وقد  تتم ترسية 
إلغاؤها. واســتبعدت  يتم 
«ميــد» أن ينعكس الاتجاه 
الانكماشي في قيمة مشاريع 
الهيدروكربون النشطة في 
المستقبل القريب، حيث كانت 
الكويت قبل انتشار ڤيروس 
كورونا، تواجه بالفعل عجزا 
في الميزانية، وقد أصبحت 
النظرة المستقبلية اكثر قتامة 
بسبب الوباء. فقد توقع بنك 
الكويت الوطني عجزا ماليا 
يبلغ ٤٣٫٥٪ من الناتج المحلي 
المالية  السنة  الإجمالي في 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
لذلك من المرجح أن يعتمد 
انتعاش قطاع مشاريع النفط 
والغــاز والكيماويات على 
عاملين مهمين: أولهما انتعاش 
أســعار النفــط، وثانيهما 
تحقيق تقدم لتحسين وضع 

المالية العامة.

تراجع بأكثر من الثلث منذ بداية العام مما يجعله الأسوأ أداءً بين دول الخليج

في أعقــاب جائحــة كورونا 
وانخفاض أسعار النفط العالمية.

واستبعدت المجلة ان ينعكس 
هذا التوجه الهبوطي في قيمة 
الهيدروكربونــات  مشــاريع 
النشطة في الكويت في المستقبل 

القريب.
مشاريع متأخرة

واستعرضت المجلة عددا من 
المشاريع التي تواجه تأخيرات في 
المناخ الصعب منها خط أنابيب 
الغاز الاســتراتيجي  تصدير 
الجديد لشــركة نفط الكويت 
من شــمال البلاد إلى مصفاة 
مينــاء الأحمدي، حيث توقف 
المشروع الذي ارسي عقده وفقا 
لنظام الهندسة والتوريد والبناء 
EPC بقيمة ٤٨٠ مليون دولار 
على شركة «لارسين آند توبرو» 
الهندية في أبريل ٢٠١٩، نتيجة 

انتشار ڤيروس كورونا.
ومن الأمثلة الأخرى على 
المشاريع التي لم تشهد سوى 
تقدم ضئيل في الوقت الحالي 
الغاز  إنتاج  مشــروع مرفقي 
الجوراسي ٤ و٥ (جي بي اف ٤ 
و٥)، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 

تقلص عدد المشاريع النفطية في البلاد.. ولم يتم الكشف عن مشاريع جديدة قيد التطويرتراجع القيمة الإجمالية لمشاريع النفط والغاز يأتي وسط تشدد مالي حكومي بسبب «كورونا»


